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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 
  الدورة التاسعة عشرة

        ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥- ١فيينا، 
  تنقيحات مُحتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع     

      نص منقّح للقانون النموذجي-والإنشاءات والخدمات 
     كّرة من الأمانةمذ  

   إضافة 
ــاً     ــذكّرة اقتراح ــذه الم ــضمّن ه ــوذجي المــنقّح      تت ــانون النم ــن الق ــصل الخــامس م ــشأن الف  ب

المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقتـرن بحـوار، وطلـب الاقتراحـات المقتـرن               إجراءات  (
   ٤٢مــن المــواد ، يــشمل ) بمفاوضــات متعاقبــة، والتفــاوض التنافــسي، والاشــتراء مــن مــصدر واحــد

  .٤٦إلى 
  .وترد تعليقات الأمانة في الحواشي المرافقة  
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   إجراءات المناقصة على مرحلتين، -الفصل الخامس
  وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقتراحات 

  المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، 
 )١(والاشتراء من مصدر واحد

      
  )٢(لى مرحلتينالمناقصة ع  - ٤٢المادة 

تسري أحكام الفصل الثالث من هذا القانون على إجـراءات المناقـصة علـى مـرحلتين،             )١(
 .ت هذه المادة على عدم التقيد بتلك الأحكامصّ نإذاإلا 

ــن        )٢( ــة الأولى م ــدّموا، في المرحل ــاولين إلى أن يق ــورِّدين أو المق ــاس الم ــائق الالتم ــدعو وث ت
. ، عطاءات أوليـة تتـضمّن اقتراحـاتهم بـدون ذكـر سـعر العطـاء               إجراءات المناقصة على مرحلتين   

 أو غيرهـا مـن   النوعيـة ويجوز أن تلتمس وثائق الالتمـاس اقتراحـات بـشأن الخـصائص التقنيـة أو             
ــة، وكــذلك        ــد التعاقدي ــشأن أحكــام وشــروط التوري ــشيء موضــوع الاشــتراء، وب خــصائص ال

ة والتقنيــة ومــؤهّلاتهم، حيثمــا كــان لهــا صــلة معلومــات عــن كفــاءة المــورِّدين أو المقــاولين المهنيــ
 .بالموضوع

يجوز للجهة المشترية، في المرحلة الأولى، أن تجري مناقشات مـع المـورِّدين أو المقـاولين           )٣(
 بـــشأن أي مـــن جوانـــب تلـــك )٣(الـــذين لم تُـــرفض عطـــاءاتهم بمقتـــضى أحكـــام هـــذا القـــانون

ــدما تجــري الجهــة المــشترية مناقــشات   . العطــاءات ــع  مــورِّدمــع أي وعن  أو مقــاول، تتــيح لجمي
 .ين أو المقاولين فرصة مساوية للمشاركة في تلك المناقشاتورِّدالم

                                                         
  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٤٩ الفقرة بمقتضىنُقِّح عنوان الفصل  )1(  
 ، في الممارسة العمليةالمستخدمةتنوعة للمناقصة على مرحلتين الم الصيغ نص الدليل المصاحب يناقشسوف  )2(  

، وسوف  الخصائص الأساسية لهذه الطريقةتستوعب أن هذه المادة من القانون النموذجي يوضّحوسوف 
  .التواطؤ التي تطرحها طريقة الاشتراء هذهمخاطر يوضّح كذلك 

هذه أن  مع إيضاح إحالات مرجعية إلى الأحكام ذات الصلة، نص الدليل المصاحبسوف يتضمّن  )3(  
نظر، حسبما اقتُرح يودّ أن يولعلّ الفريق العامل . متطلّباتللالاستجابة ى الإجراءات تنطوي على تقييم لمد

دة إلى أحكام المادة أثناء المشاورات فيما بين الدورتين، في أن يتضمّن هذا الحكم نفسه إحالة مرجعية محدّ
شير أيضاً لأنها ت) د) (٣ (٣٧لا يرد ذكر للمادة ( من مشروع هذا النص ١٩والمادة ) ج(إلى ) أ) (٣ (٣٧

، والتي لا تنطبق هنا لأن أياً من أسعار )رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادي (١٨إلى المادة 
  ). الجهة المشترية في هذه المرحلة من الفحصلدىالعطاءات لا يكون معلوماً بعدُ 
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في المرحلة الثانية من إجراءات المناقصة علـى مـرحلتين، تـدعو الجهـة المـشترية                  )أ( )٤(
 عطــاءات المرحلــة الأولى إلى تقــديمفي جميــع المــورِّدين أو المقــاولين الــذين لم تُــرفض عطــاءاتهم   

  ؛ائية تشمل الأسعار بخصوص وصف وحيد للشيء موضوع الاشتراءنه
 أن تحـذف أو تعـدّل أي        )٤(يجوز للجهة المشترية، عنـد صـوغ ذلـك الوصـف،            )ب(  

 للـشيء موضـوع الاشـتراء، حـسبما وردت في وثـائق             النوعيـة جانب من الخـصائص التقنيـة أو        
  فق مع مقتضيات هذا القانون؛الالتماس، وأن تضيف خصائص أو معايير جديدة تتوا

ــار لفحــص العطــاءات أو       )ج(   يجــوز للجهــة المــشترية أن تحــذف أو تعــدّل أي معي
ــردقييمهــا ت ــائق الالتمــاس، ك ي ــدة تتوافــق مــع   مــا يجــوز لهــا   في وث أن تــضيف أي معــايير جدي

الحـذف أو  مقتضيات هذا القانون، على أن يقتصر ذلك علـى الحـالات الـتي يكـون فيهـا ذلـك         
 للـشيء موضـوع     النوعيـة دخل من تغييرات على الخصائص التقنية أو        يل لازما بسبب ما أُ    التعد

  )٥(الاشتراء؛
، بما يُجـرى    عطاءاتهم النهائية يُبلَّغ المورِّدون أو المقاولون، في الدعوة إلى تقديم           )د(  

  أعلاه؛) ج(أو ) ب(من حذف أو تعديل أو إضافة بمقتضى الفقرة الفرعية 

                                                         
من هذا ] ٢٢[ الأحكام إلى المادة قُدّمت اقتراحات أثناء المشاورات فيما بين الدورتين بأن يُشار في هذه )4(  

 في الجزء ذي الصلة منه لا تسري على هذه الفقرة الفرعية فقط، بل على الفقرتين ٢٢ولأن المادة . القانون
أعلاه، فإن الفهم الذي تكوّن لدى الأمانة أن الاقتصار ) ٣(أيضاً وكذلك على الفقرة ) د(و) ج(الفرعيتين 

 ذات ٢٢وحيث إن المادة .  فقط في هذا الحكم سوف يكون مضلّلا٢٢ًدة في الإحالة المرجعية على الما
نص الإحالة المرجعية إليها، حيثما كان مناسباً، في يودّ أن يعتبر أن نطاق تطبيقي عام، فلعلّ الفريق العامل 

ن  من شأنه أنص الدليل المصاحبوفيما يخص هذه المادة تحديداً، فإن . هو كافٍ فحسب الدليل المصاحب
التي تعدّ ، وما هي الأحكام منها )٣( التي تعدّ ذات الصلة بالفقرة ٢٢يوضّح ما هي الأحكام من المادة 

من ) د(ذات صلة بالفقرة الفرعية التي تعدّ ، وما هي الأحكام )ج(و) ب(ذات صلة بالفقرتين الفرعيتين 
، بل لدى تنقيح وثائق الالتماس ولدى والهدف العام إنما هو التأكيد، لا أثناء المناقشات فقط). ٤(الفقرة 

ية اقتراحات المورِّدين إبلاغ المورِّدين أو المقاولين بالتنقيحات، بأنه ينبغي للجهة المشترية أن تحرص على سرّ
وسوف .  من هذا القانون٢٢المادة أو المقاولين التقنية المستخدمة في المرحلة الأولى، اتساقاً مع مقتضيات 

 أهمية هذا الاحتراز الوقائي لكفالة مشاركة المورِّدين أو المقاولين في هذا النوع من سلّط الضوء علىي
  .إجراءات الاشتراء بمناقصة على مرحلتين

 قد تستلزم النوعية أن التغييرات المدخلة على الخصائص التقنية أو نص الدليل المصاحب يوضّحسوف  )5(  
أو التقييم، لأنه بدون تلك التغييرات لن تكون معايير /بالضرورة إدخال تغييرات على معايير الفحص و

  .الواجب تطبيقها والنوعية للمعايير التقنية ممثّلةأو التقييم في المرحلة الثانية /الفحص و
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 أو المقاول الذي لا يرغب في تقديم عطـاء نهـائي أن ينـسحب مـن       رِّدللمويجوز    )ه(  
 أو المقـاول    ورِّدإجراءات المناقصة دون أن يَسقُط حقه في أي ضـمانة عطـاء ربمـا يكـون ذلـك الم ـ                  

  )٦(؛قد أُلزم بتقديمها
 مـن أجـل التأكـد مـن العطـاء الفـائز حـسب تعريفـه                 )٧(تُقيَّم العطاءات النهائية    )و(  

 .من هذا القانون)] ب) (٤ (٣٧[لمادة الوارد في ا
    

  )٨( طلب الاقتراحات المقترن بحوار - ٤٣المادة 

طلب إجراءات  المشترية تقديم اقتراحات بإصدار دعوة للمشاركة في ةُتلتمس الجه )١(
من هذا القانون، إلاّ في ]  مكررا ثالثا٢٩ً[ وفقا للمادة بحوارتقديم الاقتراحات المقترن 

 .وص عليها خلافاً لذلك في هذه المادةالحالات المنص

 :تُضمَّن الدعوة ما يلي )٢(

 اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  

وصف الشيء موضوع الاشتراء، متى كان معروفا، والوقت والمكان اللذين  )ب( 
  يُرغب أو يُشترط فيهما توفير ذلك الشيء؛

 لدى الجهة لُن قبأحكام وشروط عقد الاشتراء، متى ما كانت معروفة م  )ج(  
 المشترية، وشكل العقد الذي سوف يوقّع عليه الطرفان، إن وجد؛

 المراحل المزمعة للإجراءات؛ )د( 
                                                         

 كيفية تطبيق المادة المتعلقة بضمانات العطاءات في سياق إجراءات نص الدليل المصاحب يوضّحسوف  )6(  
  .خصوصا ما هي مرحلة الإجراءات التي قد تَلزم فيها تلك الضماناتالمناقصة على مرحلتين، و

  .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٨ الفقرة بمقتضىعُدِّلت الفقرة الفرعية  )7(  
 أنواع الاشتراء، بما في بخصوص جميعطريقة الاشتراء هذه متاحة  أن نص الدليل المصاحب يوضّحسوف  )8(  

 في هذا ه أن علاوة على ذلكيوضّحوسوف .  القابلة للتحديد الكميذلك اشتراء الخدمات الاستشارية غير
فعلى سبيل المثال، لا . على خطوات أو أحكام إضافيةالتنظيمية النوع من الاشتراء يمكن أن تنص اللوائح 

يلزم أن تحتوي الاقتراحات على عناصر مالية أو أسعار عندما لا تكون التكلفة معيارا للتقييم أو لا تكون 
 الدليل أن يوضّح وفيما يتعلق بمعايير التقييم في ذلك النوع من الاشتراء، يمكن أن .عيارا هاما للتقييمم

مدى ‘ ١‘: ما يليعادةً المسائل الهامة في حالة الخدمات الاستشارية غير القابلة للتحديد الكمي قد تشمل 
 والمنهجية قيد النظر فهم المهمة نوعية‘ ٢‘ الخدمات في ذلك النوع الخاص من المهام؛ ومقدِّمخبرة 

نقل المعارف، إذا كان ذلك النقل ذا صلة ‘ ٤‘لات الموظفين الأساسيين المقترحين؛ ومؤهّ‘ ٣‘المقترحة؛ و
مدى مشاركة مواطني البلد ضمن نطاق الموظفين ‘ ٥‘نا من وصف المهمة؛ وبالاشتراء أو جزءا معيّ

  .يمكن تطبيق ذلكما ثساسيين في أداء الخدمات المعنية، حيالأ
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لات المورِّدين د من مؤهّالمعايير والقواعد الإجرائية التي يُعتزم اتباعها في التأكّ  )هـ(  
المورِّدون أو المقاولون أو المقاولين، وأي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها 

  من هذا القانون؛] ٩[لاتهم، بما يتوافق مع المادة لإثبات مؤهّ
 الدنيا التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تعتبر مستجيبة تطلّباتالم )و( 

وبياناً يفيد بأن الاقتراحات التي لا تفي بتلك  من هذا القانون،] ١٠[وفقاً للمادة  متطلّباتلل
 ؛متطلّباترفض باعتبارها غير مستجيبة للالدنيا سوف تُ تطلّباتالم

 من هذا القانون؛] ٨[إعلانا بمقتضى المادة  )ز( 

 وسائل الحصول على طلب الاقتراحات، والمكان الذي يمكن الحصول عليه فيه؛  )ح(  

 الذي تتقاضاه الجهة المشترية مقابل طلب الاقتراحات؛، إن وُجد، الثمن  )ط(  

 دفع ذلك الثمن والعملـة الـتي   ، وسائلَضي ثمن لطلب الاقتراحات في حال تقا    )ي(  
 )٩(يدفع بها؛

 )١٠(اح بها طلبات الاقتراحات؛تُتاللغة أو اللغات التي   )ك(  

 )١١(.كيفية تقديم الاقتراحات ومكان تقديمها وموعده الأقصى  )ل(  

راحـات، يجـوز    مـن عـدد المـورِّدين أو المقـاولين الـذين سـتطلب منـهم الاقت         غرض الحدّ ل  )٣(
ــار أولي    ــإجراءات اختي ــوم ب ــشترية أن تق ــة الم ــار الأولي    . للجه ــى إجــراءات الاختي ــسري عل وت

 إذا مــن هــذا القــانون، مــع مــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال مــن تغــييرات، إلاّ  ] ١٦[أحكــام المــادة 
  :د بتلك الأحكامت هذه الفقرة على عدم التقيّنصّ

أنهـا لـن تطلـب اقتراحـات        علـى   تيار الأولي    الجهة المشترية في وثائق الاخ     تنصّ  )أ(  
ل إلا مــن عــدد محــدود مــن المــورِّدين أو المقــاولين الــذين يفــون علــى أحــسن وجــه بمعــايير التأه ـّـ

  دة في وثائق الاختيار الأولي؛المحدّ

                                                         
 أنه يجوز نص الدليل المصاحب يوضّحوسوف . A/CN.9/690من الوثيقة ) ب (٢٢عُدِّلت بمقتضى الفقرة  )9(  

لم يكن للجهة المشترية أن تقرّر عدم إدراج إشارة إلى عملة دفع الثمن في الاشتراء على الصعيد المحلي، إذا 
  .ذلك ضرورياً في تلك الظروف

 أنه يجوز نص الدليل المصاحب يوضّحوسوف . A/CN.9/690من الوثيقة ) ب (٢٢ضى الفقرة عُدِّلت بمقت  )10( 
 .دة اللغاتر أن ذكر اللغة أو اللغات قد يكون مهماً كذلك في بعض البلدان المتعدّللجهة المشترية أن تقرّ

 من ٤١اردة في المادة أُدخلت بعض التعديلات في القائمة المدرجة وذلك لجعلها متوازية مع القائمة الو )11( 
  . الحاليةالصيغةمشروع 
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 الأقصى للمورِّدين أو المقاولين المختارين دُيُحدَّد في وثائق الاختيار الأولي العد  )ب(  
وتضع . تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي سيجري بها اختيار ذلك العددأوليا الذين س

   ضرورة ضمان التنافس الفعّال؛،الجهة المشترية في اعتبارها، لدى تحديد ذلك العدد
ترتّب الجهة المشترية درجات المورِّدين أو المقاولين الذين يفون بمعايير التأهل   )ج(  

لي وفي يار الأوّالأولي وفقاً لكيفية الترتيب المبينة في الدعوة إلى الاختة في وثائق الاختيار دّدالمح
  وثائق الاختيار الأولي؛

 أو المقـاولين الـذين حـصلوا علـى          باختيـار أوّلي للمـورِّدين    الجهة المشترية   تقوم    )د(  
  وثـائق الاختيـار الأولي، علـى ألاّ   ن في حـتى بلـوغ العـدد الأقـصى المبـيّ     درجـات الترتيـب  أفضل  
   ذلك العدد عن ثلاثة، إن أمكن؛يقلّ

تُسارع الجهة المشترية إلى إبلاغ كـل مـورِّد أو مقـاول بمـا إذا كـان قـد اخـتير                )ه(  
أوليا أم لا، وتقوم، عنـد الطلـب، بـإبلاغ المـورِّدين أو المقـاولين الـذين لم يقـع علـيهم الاختيـار                        

دين أو  الطلب، أسماء جميـع المـورِّ  ، عندالجمهور العاموتتيح لأي فرد من   . الأولي بأسباب ذلك  
  .المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار الأولي

  : الاقتراحاتبَتُصدِر الجهة المشترية طل  )٤(
ــشاركة في  حــين إصــدار   )أ(   ــدعوة إلى الم ــديم الاقتراحــات   إجــراءات  ال ــب تق طل
مــورِّد أو مقــاول ، إلى كــل مــن هــذا القــانون]  ثالثــا٢٩ً[، وفقــاً لأحكــام المــادة بحــوارالمقتــرن 

  ة في تلك الدعوة؛دّد المحتطلّباتوالميستجيب للدعوة وفقا للإجراءات 
د أو مقـاول سـبق إثبـات أهليتـه          في حالة الإثبات المسبّق للأهلية، إلى كل مورِّ         )ب(  

  من هذا القانون؛] ١٦[وفقاً للمادة 
قــع عليــه في حــال تنظــيم إجــراءات اختيــار أولي، إلى كــل مــورِّد أو مقــاول و   )ج(  

  ة في وثائق الاختيار الأولي؛دّدالاختيار الأولي، وفقا للإجراءات والشروط المح
   المشترية؛مورِّد أو مقاول اختارته الجهةُكل في حالة الالتماس المباشر، إلى   )د(  

ويجـب ألاّ يتجـاوز الـثمن الـذي يجـوز           .  المتقاضـى علـى طلـب الاقتراحـات        ،إن وجـد  ،  ويدفع الـثمن  
  )١٢(.دين أو المقاولينرية أن تتقاضاه على طلب الاقتراحات تكلفة توفيره للمورِّللجهة المشت

إلى ) أ) (٢ (الفقـرات  الاقتراحات، إلى جانب المعلومات المـشار إليهـا في        طلبُ يُضمَّن )٥(
 :من هذه المادة، المعلومات التالية) ل(و) و(

                                                         
  . أخرى في مشروع الصيغة الحاليةمواضععُدِّلت لكي تتسق مع عبارات مماثلة موجودة في  )12( 
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 تعليمات بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها؛  )أ(  

ال السماح للمورِّدين أو المقاولين بتقديم اقتراحات بشأن جزء فحسب مـن       في ح   )ب(  
 الشيء موضوع الاشتراء، وصفا للجزء أو الأجزاء التي يمكن تقديم اقتراحات بشأنه أو بشأنها؛

د بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، والعملـة الـتي            دّالعملة أو العملات التي يُح     )ج(  
ا سعر الصرف الذي سيستخدم لتحويـل أسـعار      وإمّ ، الاقتراحات يمسوف تستخدم لغرض تقي   

نــة  بــأن ســعر الــصرف الــصادر عــن مؤســسة ماليــة معيّ اًا بيانــالاقتراحــات إلى تلــك العملــة وإمّــ
 )١٣(؛ن هو الذي سيُستخدموالساري في تاريخ معيّ

ن بـشأن  الطريقة التي يصاغ بها سعر الاقتراح أو يعبَّر بها عنه، بمـا في ذلـك بيـا               )د(  
 مــا إذا كــان الــسعر سيــشمل عناصــر أخــرى غــير تكلفــة الــشيء موضــوع الاشــتراء، مثــل ردّ    

  نفقات النقل أو السكن أو التأمين أو استخدام المعدات أو الرسوم أو الضرائب؛
مـن هـذا   ] ١٤[كن بها للمـورِّدين أو المقـاولين، بمقتـضى المـادة          الوسائل التي يم    )هـ(  
، وبيان بشأن مـا إذا كانـت الجهـة المـشترية            احات لطلب الاقتراحات  أن يلتمسوا إيض  القانون،  

 ؛دين أو المقاولينتعتزم، في هذه المرحلة، عقد اجتماع للمورِّ

 لعقـد  عناصر لوصف الشيء موضوع الاشتراء، أو أي أحكـام أو شـروط      أيّ  )و(  
  للحوار أثناء الإجراءات؛ا لن يكون خاضعاًممّالاشتراء، 

ام الجهـــة المـــشترية تحديـــد عـــدد المـــورِّدين أو المقـــاولين الـــذين في حـــال اعتـــز  )ز(  
 ستدعوهم إلى المشاركة في الحوار، العـدد الأدنى لأولئـك المـورِّدين أو المقـاولين، الـذي لا يقـلّ                   

 والمعـايير والإجـراءات، طبقـاً لأحكـام      إن اقتضى الأمـر ،عن ثلاثة إن أمكن، وعددهم الأقصى    
 ؛ في اختيارهبعتُتَّهذا القانون، التي سوف 

 )١٤(؛ من هذا القانون]١١[معايير وإجراءات تقييم الاقتراحات وفقا للمادة   )ح(  

                                                         
) ب (٢٢ وقد عُدِّلت بمقتضى الفقرة .١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ن(و) ي (٣٨تستند إلى المادة  )13( 

ر عدم  أنه يجوز للجهة المشترية أن تقرّنص الدليل المصاحب ضّحيووسوف . A/CN.9/690من الوثيقة 
 .، إن لم يكن ذلك ضرورياً في تلك الظروفعلى الصعيد الداخليإدراج إشارة إلى العملة في الاشتراء 

 صورة ر الإرشادات اللازمة لضمان إعطاءمسألة المعايير الفرعية ويوفّالمصاحب الدليل نص سوف يتناول  )14( 
ب درجات مختلفة من المرونة في هذا عمليات الاشتراء المختلفة قد تتطلّذلك أن . عن معايير التقييمصحيحة 
  .الشأن
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وســائر القــوانين  التنظيميــة إشــارات إلى هــذا القــانون وإلى لــوائح الاشــتراء       )ط(  
التي لهـا صـلة مباشـرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلـك الـتي تـسري علـى                       التنظيمية  واللوائح  
الاشتراء المنطوية علـى معلومـات سـرية، والموضِـع الـذي يمكـن فيـه العثـور علـى تلـك             عمليات  

 ؛ التنظيميةالقوانين واللوائح

والعنوان لواحد أو أكثـر مـن مـوظفي الجهـة المـشترية          واللقب الوظيفي   الاسم    )ي(  
ت مباشـرة   ي اتـصالا  أو مستخدميها المأذون لهم بالاتصال مباشرة بـالمورِّدين أو المقـاولين وبتلقّ ـ           

  منهم فيما يتعلق بإجراءات الاشتراء، دون تدخُّل من وسيط؛
من هذا القـانون في التمـاس إعـادة         ] ٦١[ عليه المادة    إشعارا بالحق الذي تنصّ     )ك(  

ف؛ النظر بسبب عدم الامتثال لأحكام هـذا القـانون، مـشفوعا بمعلومـات عـن مـدة فتـرة التوقّ ـ            
  بهذا المعنى والأسباب الداعية إلى ذلك؛ياناًفبف، وفي حال عدم سريان أي فترة توقّ

ــه مــن    )ل(    شــكلية بعــد قبــول الاقتــراح لكــي يــدخل عقــد    متطلّبــاتمــا ســيلزم تلبيت
 النفاذ، بما فيها إبرام عقد اشتراء كتابي، وموافقة سلطة عليا أو الحكومـة، والمـدة الـتي                  حيّزالاشتراء  

  عد إرسال الإشعار بالقبول، حيثما انطبق ذلك؛بها الحصول على تلك الموافقة بيُقدَّر أن يتطلّ
مـن  التنظيميـة   ره الجهة المشترية وفقا لهـذا القـانون وللـوائح الاشـتراء             ما قد تقرّ    )م(  
  )١٦(،)١٥(. أخرى بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها وبشأن إجراءات الاشتراءمتطلّبات

 الـدنيا  تطلّبـات قياسا على الماها التي تتلقّقتراحات الاتفحص الجهة المشترية كل     )أ(  )٦(
  ؛متطلّبات للغير مستجيب الدنيا باعتباره تطلّباتدة، وترفض كل اقتراح لا يفي بتلك المالمحدّ

الذي يمكـن   المحدّد  دين أو المقاولين    عدد المورِّ ر القيد المفروض على     عندما يتقرّ   )ب(  
 ذلـك الحـدّ    متطلّبـات للجيبة  دعوته إلى المـشاركة في الحـوار، ويتجـاوز عـدد الاقتراحـات المـست              

 الجهة المشترية أن تختار العدد الأقصى من الاقتراحات المـستجيبة وفقـاً للمعـايير               فعلىالأقصى،  
  والإجراءات المحدّدة في طلب تقديم الاقتراحات؛

ــورِّد أو        )ج(   ــرفض، إلى كــل م ــالرفض وأســباب ال ــسارَع إلى إرســال الإشــعار ب يُ
  .مقاول رُفض عطاؤه

                                                         
 في تبيان نص الدليل المصاحبوسوف يتوسّع . A/CN.9/690من الوثيقة ) ج (٢٢عُدِّلت بمقتضى الفقرة  )15( 

  .فائدة إدراج معلومات بخصوص الجدول الزمني المتوخى للإجراءات
 من مشروع الصيغة ٤١ادة أُدخلت بعض التعديلات على القائمة لكي تتسق مع القائمة الواردة في الم )16( 

  .الحالية
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 موا اقتراحـات مـستجيبة     المـورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدّ         كلاً مـن  الجهة المشترية   تدعو    )٧(
ل الجهـة المـشترية     فّ ـوتتك. إلى المشاركة في حـوار    ، في حدود أي عدد أقصى مطبّق،        متطلّباتلل

بأن يكون عدد المـورِّدين أو المقـاولين المـدعوين إلى المـشاركة في الحـوار كافيـا لـضمان تنـافس                      
 . عن ثلاثة، إن أمكن ذلك يقلّألاّفعّال وب

 . متزامننفسهم على نحو الجهة المشترية ممثلويُجري الحوار  )٨(

 أو  مؤهَّـل  يّ الجهة المـشترية الـشيء موضـوع الاشـتراء، ولا أ           تعدّلأثناء سير الحوار، لا      )٩(
 دة، ولا أيّمــن هــذه المــا) و) (٢(رة رة بمقتــضى الفق ـ دنيـا مقــرَّ متطلّبــاتأي معيـار للتقيــيم، ولا  

 )١٧( الاشـتراء حكم أو شرط في عقد يّأعنصر من عناصر وصف الشيء موضوع الاشتراء، ولا         
 )١٨(.ليس خاضعا للحوار، حسبما ذُكر في طلب الاقتراحات

د أثناء  أو توجيهات أو وثائق أو توضيحات أو معلومات أخرى تتولّمتطلّباتأي  )١٠(
م دَمورِّد أو مقاول، تُرسَل في الوقت نفسه وعلى قَالحوار، وترسلها الجهة المشترية إلى أي 

المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين المشاركين في الحوار، ما لم تكن خاصة 
ية الواردة يكن إرسالها مخالفا لأحكام السرّما لم بذلك المورِّد أو المقاول أو محصورة فيه، أو 

 )١٩(.من هذا القانون] ٢٢[في المادة 

 مشاركا في الإجراءات بعد الحوار، تطلب الجهة المشترية إلى كل مورِّد أو مقاول يظلّ )١١(
ويكون الطلب كتابيا . إلى تقديم عرضه الأفضل والنهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحه

  .د فيه كيفية ومكان تقديم ذلك العرض الأفضل والنهائي والموعد الأقصى لتقديمهوتُحدَّ
ين أو المقاولين بشأن عرضه الأفضل ورِّد من المى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيّرلا تُج  )١٢(

 )٢٠(.والنهائي

                                                         
  .من هذه المادة) و) (٥(و) و) (٢(عُدِّلت لكي تتماشى مع الفقرتين  )17( 
طرائق  لماذا يلزم السماح بأي تغييرات أخرى في هذه الطريقة من نص الدليل المصاحبسوف يوضّح  )18( 

. الاشتراء، وأنه ينبغي وضع صيغة معايير التقييم على مستوى من التفصيل يساعد على اجتناب العشوائية
علاوة على ذلك أن هذه الأحكام تسعى إلى منع الجهة المشترية من القيام ذلك النص وسوف يوضّح 

) قتراحاتهم نتيجة للحوار من إدخال تغييرات على االمورِّدينولكنها لا تمنع (بالتغييرات الموصوفة 
)A/CN.9/690،د (٢٢  الفقرة.((  

 التي تتناول الموافقة على إفشاء المعلومات ٢٢ إحالة مرجعية إلى المادة نص الدليل المصاحب يتضمّنسوف  )19( 
  .ية فيما بين المورِّدينالسرّ

دة الأطراف لإنمائية المتعدّأُضيفت من أجل التخفيف من واحد من دواعي القلق التي أثارتها المصارف ا )20( 
  .بخصوص طريقة الاشتراء هذه
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 على أحسن وجه احتياجات الجهة المشترية،  العرض الفائز هو العرض الذي يلبيّيكون  )١٣(
  .لاقتراحاتدت وفقا لما ورد في طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات خاصة بتقييم التي حُدِّا

    
 )٢١( طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة - ٤٤المادة 

 من هذا القانون، مع ما يقتـضيه اخـتلاف         )٢٢(])٧(إلى  ) ١ (٤١[تسري أحكام المادة     )١(
الحال من تغييرات، على الاشتراء الذي يُجرى بواسـطة طلـب الاقتراحـات المقتـرن بمفاوضـات        

 .ادة على عدم التقيد بتلك الأحكام هذه المنصّت إذامتعاقبة، إلا 

                                                         
 تكون مقصورة على اشتراء الخدمات الاستشارية، وأن ر الفريق العامل أن طريقة الاشتراء هذه ينبغي ألاّقرّ )21( 

 سوف يتطرّق إلى تاريخ هذه الطريقة واستخدامها، وخصوصاً في المشاريع التي تموّلها نص الدليل المصاحب
صارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف، وذلك لتمكين الدول من البتّ فيما إذا كان ينبغي أن تقيّدها عند صياغة الم

وكان مؤدى الاقتراحات المقدّمة أثناء المشاورات فيما ). ٢٦، الفقرة A/CN.9/690(تشريع يستند إلى القانون 
 بدرجة الوضع التفاوضي غير المؤاتيساوئ ممسألة أن نص الدليل المصاحب ينبغي أن يبحث بين الدورتين 

 المساند الذي تتيحه المفاوضات الدافعبالغة الذي تسببه المفاوضات المتعاقبة، وخصوصاً من خلال فقدان فائدة 
ليس لديه سوى في المرتبة  الذي جاء الأول المورِّدفي وضع غير مؤات لأن إذ تكون الجهة المشترية (المتزامنة 

 سوف يبيّن أن مساوئ هذا الوضع غير نص الدليل المصاحبأن أشير إلى وقد ). التفاوضلى حافز ضئيل ع
 الأول المورِّد للمفاوضات، وبكون معيَّنةد وثائق الالتماس فترة  ربما يمكن التخفيف منها جزئياً بأن تحدّالمؤاتي

 وقد يفوز مع ، في أي وقت يواجه مخاطرة في احتمال إنهاء المفاوضات مع الجهة المشتريةالمرتبةمن حيث 
ومع ذلك .  مشاركين آخرين إذ سوف يكون لديهم حافز يدفعهم إلى تحسين عطاءاتهم سعياً إلى الفوزمورِّدين

د تكاليف المعاملة وتواجه مخاطر الإحراج إذا  سوف يبيّن أن الجهة المشترية قد تتكبّنص الدليل المصاحبفإن 
 في أن الجهة المشترية إذ لا مندوحة( الأول من حيث الترتيب المورِّدما كان عليها أن تنهي المفاوضات مع 

ولذلك ينبغي أن ). سعيها إلى الادّخار على حساب جودة النوعية والاعتبارات التقنيةلسوف تواجه انتقاداً 
تستطيع مثلاً حين (ف على الظروف توقّيما إذا كانت هذه الطريقة مناسبة أم لا إنما أن تحديد  الدليل يبيّن

الجهة المشترية بالفعل أن تتحمّل أعباء التوصّل إلى تسوية بشأن النوعية، وأما إذا لم تستطع فإن طريقة الاشتراء 
لجهة ا تف أيضاً على الظروف ما إذا كانتوقّي، كما )البديل الوحيدهي  تكون فيما يبدو ٤١بحسب المادة 

إذا ما كانت فجوة النوعية بينهم واسعة (ني ثم الثالث ثم الرابع الأفضل الثا المورِّدالمشترية تريد الانتقال إلى 
وعلى الرغم من كل هذه المساوئ في ). جداً، فإن بمستطاع الجهة المشترية أن تلجأ دائماً إلى إلغاء الاشتراء

ريقة في  الدليل أنه بالنسبة إلى النوع من الاشتراء المقصود أن تشمله هذه الطيوضّح، سوف الوضع غير المؤاتي
الاشتراء، فإن من غير المناسب توخي إجراء مفاوضات متزامنة في طريقة الاشتراء هذه باعتبارها بديلاً عن 

 أيضاً نص الدليل المصاحبوسوف يبحث . المفاوضات المتعاقبة، وذلك بسبب مخاطر الفساد المحتمل وقوعه
شترية باختيار العرض الأفضل في نهاية المفاوضات لماذا قرّر الفريق العامل التخلّي عن فكرة السماح للجهة الم

، وقرّر أن ينص في القانون بدلاً من ذلك على أنه لا ينبغي أن متطلّبات المستجيبين للالمورِّدينالمتعاقبة مع جميع 
، الفقرة A/CN.9/690( كانت قد أُنهيت المفاوضات معه لمورِّديكون بمستطاع الجهة المشترية أن تمنح العقد 

 النظر في مدى كفاية التوضيح في الحاشية ذات يودّ أن يعيدوفي هذا الخصوص، لعلّ الفريق العامل ). ٣٠
  .الصلة الواردة أدناه

، فإن الفهم الذي تكوّن لدى ٤٣مع أن مشاريع الصيغ السابقة تتضمن إحالات مرجعية إلى أحكام المادة   )22( 
 ٢٧روط استعمال هذه الطريقة في الاشتراء الواردة في المادة الأمانة، على ضوء التعديلات التي أُدخلت على ش

  لا٤١من مشروع الصيغة الحالية، هو أن هذه الطريقة ينبغي أن تعتبر تنويعاً على الطريقة الواردة في المادة ) ٣(
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تفوقهـا مـستجيبة     الـدنيا أو تطلّباتتُعتبر الاقتراحات التي تفي خصائصها التقنية والنوعية بالم    )٢(
وفقا لما ورد  متطلّباتللرتيب كل اقتراح مستجيب درجة ت )٢٤(د الجهة المشتريةتحدّ و)٢٣(.متطلّباتلل

  :تقييم الاقتراحات، وتقوم بما يليفي طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات ل
 متطلّبـات م اقتراحاً مستجيباً لل   د أو مقاول قدَّ   تبلّغ على وجه السرعة كل مورِّ       )أ(  

 )٢٥(؛بترتيبهبالدرجة التي حصلت عليها الخصائص التقنية والنوعية لاقتراحه 

تدعو المورِّد أو المقـاول الـذي حـصل علـى أفـضل ترتيـب وفقـا لتلـك المعـايير                       )ب(  
  )٢٦(؛الجوانب المالية من اقتراحهبشأن والإجراءات إلى مفاوضات 

 متطلّبـات للموا اقتراحـات مـستجيبة     سائر المورِّدين أو المقاولين الذين قـدّ       تعلم  )ج(  
درجـات  المفاوضـات مـع المـورِّدين والمقـاولين ذوي            تـؤدِّ بأنه قد يُنظر في التفاوض معهم إذا لم         

 .اشتراءالترتيب الأفضل إلى إبرام عقد 

                                                         
ون النموذجي سقة مع النهج المتبع في القانوالتي من شأنها هي أيضاً أن تكون متّ (٤٣الطريقة الواردة في المادة 

ومع أن الفريق العامل كان . وقد أُعيدت صياغة مشروع هذه الصيغة تبعاً لذلك)). ٤٤انظر المادة  (١٩٩٤لعام 
وّلي في هذه الطريقة في الاشتراء  الأأسلوب الاختيارقد اتفق في دورته الثامنة عشرة على أنه ينبغي توخي تطبيق 

)A/CN.9/690 أن الاختيار الأوّلي لن يكون مناسباً من هو  تكوّن لدى الأمانة ، فإن الفهم الذي)٣١، الفقرة
 على إدخال أحكام بشأن لاتفق الفريق العامكما . ٤٤ ولا في المادة ٤١حيث طريقة الاشتراء لا في المادة 

سوف  المؤهّلين المورِّدين بناءً على أن عقد مفاوضات متزامنة مع عدد كبير من ٤٣الاختيار الأولي في المادة 
أي  (٤٣نه المادة يكون إجراءً يستغرق وقتاً طويلاً ومكلفاً، وبخاصة على ضوء نوع الاشتراء المقصود أن تتضمّ

بشأن مشاريع البنية التحتية المموّلة مشتريات كبيرة ومعقّدة، مشابهة للمشتريات المشمولة في صكي الأونسيترال 
لكن الوضع مختلف في طريقتي الاشتراء ). ختيار الأوّليمن القطاع الخاص، وحيث يُنصّ أيضاً على أسلوب الا

 اللتين يقصد بهما تناول أنواع اشتراء أبسط، حيث كلما كبر مجموع مقدِّمي ٤٤ و٤١الواردتين في المادتين 
ي احتياجات الجهة المشترية على  ازدادت حظوظ اختيار العطاء المقدّم الذي يلبّمتطلّباتالعطاءات المستجيبين لل

وكلتا هاتين الطريقتين تنص على اتباع إجراء واضح مباشر بشأن اختيار العطاء المقدّم الفائز، ومن ثم . ضل نحوأف
  .فإن اعتبارات الوقت والتكلفة لا وزن لهما هنا

  .من مشروع الصيغة الحالية) ٨ (٤١ساق مع الأحكام المقابلة في المادة تّأُضيفت الجملة الأولى حرصاً على الا )23( 
درجة "بعبارتي " التراتب"و" المرتبة"فيما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن تعبيري يودّ أن ينظر لعلّ الفريق العامل  )24( 

  .٤١ادة بأجمعها مقارنةً بالمادة في هذه الم" الترتيب"و" الترتيب
  .من مشروع الصيغة الحالية) ٨ (٤١ساق مع الأحكام المقابلة في المادة تّأُضيفت هذه الفقرة الفرعية حرصاً على الا  )25( 
، من خلال إحالة نص الدليل المصاحبح ضّوسوف يو. A/CN.9/690 من الوثيقة ٢٩عُدِّلت بمقتضى الفقرة  )26( 

من هذه المادة بأنه لا ينبغي أن يُفتح لاحقاً للمناقشة أي جوانب من الاقتراح قد تم ) ٥(مرجعية إلى الفقرة 
 . تقييم مدى الاستجابة وتقييم الخصائص النوعية والتقنية من الاقتراحالنظر فيها باعتبارها جزءاً من
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عــي بمقتــضى دُإذا تبــيّن للجهــة المــشترية أن المفاوضــات مــع المــورِّد أو المقــاول الــذي     )٣(
 الجهـة المـشترية ذلـك    تُعلـم  إلى إبـرام عقـد اشـتراء،     تـؤدي من هـذه المـادة لـن        ) ب) (٢(الفقرة  

 )٢٧(.المورِّد أو المقاول بأنها سوف تنهي المفاوضات

 التفــاوض المــورِّد أو المقــاول الــذي حــصل علــى ثــاني  تــدعو الجهــة المــشترية بعدئــذ إلى )٤(
 المفاوضات مع ذلك المورِّد أو المقاول إلى إبرام عقـد اشـتراء، تـدعو               تؤدِّأفضل ترتيب؛ وإذا لم     

،  الـذين مـا زالـوا مـشاركين في إجـراءات الاشـتراء             الجهة المشترية المورِّدين والمقـاولين الآخـرين      
ل إلى إبـرام عقـد اشـتراء أو تـرفض كـل             ، إلى أن تتوص ـّ   مرتبتـهم إلى التفاوض، حسب تسلـسل      

 .يةالاقتراحات المتبقّ

 موضـوع الاشـتراء، ولا   الـشيء أثناء سير المفاوضات، لا يجوز للجهة المشترية أن تعـدّل      )٥(
 يّ دنيـا مقـرّرة، وأ     متطلّبـات  معيار من معايير التأهيل أو الفحص أو التقييم، بمـا في ذلـك أي                أيّ

 من أحكام وشروط عقد الاشتراء غير       يّموضوع الاشتراء أو أ    الشيء وصف   عنصر من عناصر  
  )٢٨(.الجوانب المالية التي تخضع للمفاوضات حسبما ورد الإبلاغ عنه في طلب الاقتراحات

لا يمكن للجهة المشترية أن تعيد فتح باب التفاوض مـع المـورِّد أو المقـاول الـذي سـبق                     )٦(
 )٢٩(.لها أن أنهت التفاوض معه

  
                                                         

 بخصوص هذا الحكم وغيره من الأحكام في هذه المادة التي تشير إلى نص الدليل المصاحبسوف يوضّح  )27( 
هائي  الخاص بالسعر النالمورِّدبأن هذا المفهوم يعني أنه يشمل مفهوم رفض اقتراح " إنهاء المفاوضات"مفهوم 

ومن ثم فلا يمكن .  من مواصلة المشاركة في إجراءات الاشتراءالمورِّدوما يترتّب على ذلك من استبعاد ذلك 
). ٤(و) ٣ (٤٤ممن أُنهيت معهم المفاوضات بمقتضى أحكام المادة ) مورِّدين (مورِّدإرساء عقد اشتراء على 

 بعناية في آراء ذكرت أن هذا النهج قد يعتبر وسوف يبيّن الدليل إضافة إلى ذلك أن الأونسيترال قد نظرت
مفرط التشدّد، لأن الجهة المشترية لن تعرف ما هو العرض الأفضل إلاّ بعد نهاية العملية، كما نظرت في آراء 

ر في أخرى ذكرت بأنه مع أن الجهة المشترية لا ينبغي أن يسمح لها بإعادة فتح المفاوضات، اجتناباً للاستمرا
راً، فإنه ينبغي أن يسمح لها بقبول ي إلى التعسّف وأن يسبّب تأخّا يمكن أن يؤدّوحة بلا نهاية ممّمفاوضات مفت

غير أن الأونسيترال اختارت ).  الذي قدّمه في اقتراحهالمورِّدوبإرساء عقد الاشتراء على (ذلك العرض الأفضل 
لى المنافسة بناءً على الجوانب المالية في أنواع  بغية عدم المبالغة في التشديد ع)٦ (٤٤أن تفرض حظراً في المادة 

مثل اشتراء خدمات الهندسة المعمارية والهندسة (الاشتراء التي صُمِّمت من أجلها هذه الطريقة في المقام الأول 
، وكذلك ٣٠، الفقرة A/CN.9/690( اعتبارات النوعية التقنية هامة على وجه الخصوص حيث تُعدّ) المدنية

  ).١٩٩٤ت الصلة الواردة في دليل الاشتراء لعام العبارات ذا
وهذه ". التغيير الجوهري"، وعلى ضوء حذف تعريف A/CN.9/690 من الوثيقة ٢٩عُدِّلت بمقتضى الفقرة  )28( 

  .من مشروع الصيغة الحالية) ٩ (٤٣الأحكام تعتمد على المادة 
" إنهاء"وضّح الدليل ماذا يعني المصطلح وسوف ي. A/CN.9/690 من الوثيقة ٣٠عُدّلت بمقتضى الفقرة  )29( 

  .انظر الحاشية ذات الصلة الواردة من قبلُ أعلاه. المفاوضات
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 )٣٠( التفاوض التنافسي - ٤٥المادة 
 )٣١(.على الإجراءات التي تسبق المفاوضات ] مكررا ثالثا٢٩[أحكام المادة تسري  )١(

 أو توجيهــات أو وثــائق أو توضــيحات أو معلومــات أخــرى ذات صــلة  متطلّبــاتأي  )٢(
 ناءهـا تُرسـل  قبـل المفاوضـات أو أث  بالمفاوضات ترسلها الجهة المـشترية إلى أي مـورِّد أو مقـاول     

م المساواة إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الآخرين الذين يتفاوضـون مـع الجهـة المـشترية                 دَعلى قَ 
 أو المقــاول أو محــصورة فيــه، أو مــا لم يكــن ورِّد، مــا لم تكــن خاصــة بــذلك المــبــشأن الاشــتراء

 .من هذا القانون] ٢٢[إرسالها مخالفاً لأحكام السرّية الواردة في المادة 

عقــب إتمــام المفاوضــات، تطلــب الجهــة المــشترية إلى كــل مــورِّد مقــاول يظــل مــشاركا في     )٣(
ــاريخ معــيّن، عرضــه الأفــضل والنــهائي فيمــا يتعلــق بجميــع جوانــب      الإجــراءات أن يقــدّم، بحلــول ت

 )٣٢(.اقتراحه

 .يكون العرض الفائز هو العرض الذي يلبي احتياجات الجهة المشترية على أحسن وجه )٤(
  

                                                         
الطرائق  أن هذه الطريقة تعتبر بديلاً لطريقة الاشتراء من مصدر واحد لا نص الدليل المصاحب يوضّحسوف  )30( 

دف في المقام الأول إلى العناية بالحالات الأخرى الواردة في الفصل الخامس من القانون النموذجي، وأنها ته
ح الدليل أنه لدى الاختيار بين المفاوضات التنافسية والاشتراء من مصدر واحد في يوضّوسوف . العاجلة

من هذا ) ٢ (٢٥ظروف مناسبة، سوف يكون على الجهة المشترية أن تضع في حسبانها ما تقتضيه المادة 
  ، A/CN.9/690(، وضرورة تقدير درجة الاستعجال ى حدّالقانون في زيادة التنافس إلى أقص

  ).٣٤ و٣٣الفقرتان 
 مكرراً ثالثاً الجديدة التي تتضمّن الجملة التي كانت هي الجملة الأولى في هذه ٢٩عُدِّلت بمقتضى المادة  )31( 

  .الفقرة
لن النوع من المفاوضات كان قد اقتُرح أثناء المشاورات فيما بين الدورتين حذف هذه الفقرة لأن هذا  )32( 

وتسترعي الأمانة انتباه الفريق العامل إلى . أي طلب لتقديم أي عرض من العروض الأفضل والنهائيةيعقبه 
، والذي لم يقرّر الفريق ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ٤ (٤٩أن هذه الأحكام تستند إلى المادة 

أن حذف هذه الفقرة قد يلغي التدبير دّ أن يضع في اعتباره يوولعلّ الفريق العامل . العامل حتى الآن تعديله
وعلى وجه الخصوص، فإن المرحلة . الوقائي الوحيد الموجود لدرء حالات التعسّف في طريقة الاشتراء هذه

. م المساواة فيما يخصّ تلقي المعلومات عن إنهاء المفاوضاتدَ المشاركين على قَالمورِّدينالمؤجلة تضع جميع 
 تُقتفى في المراجعة الحسابية فيما يتعلق بجميع العروض الفعلية التي كانت أمام الجهةنها تترك آثاراً كما إ

وفي حال عدم . من هذه المادة) ٤(المشترية والتي كان ينبغي لها النظر فيها لدى القيام بالاختيار وفقاً للفقرة 
 ر مع مَن تبرم العقد،لصلاحية التقديرية لكي تقرّوجود تلك المرحلة، فإن الجهة المشترية تُمنح الكثير من ا

  .ا يتيح المجال للطعن الفعلي الشفافية في مسار العملية ممّدونما ترك آثار يمكن التحقّق منها فيما يخصّ
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 الاشتراء من مصدر واحد  - ٤٦المادة 
علـى الإجـراءات الـتي تـسبق التمـاس اقتـراح أو طلـب               ]  مكـرراً ثالثـاً    ٢٩[تسري أحكام المادة    

د أو  وتجـري الجهـة المـشترية مفاوضـات مـع المـورِّ           . د أو مقـاول واحـد     عروض أسـعار مـن مـورِّ      
تكن تلـك المفاوضـات غـير       المقاول الذي يُلتمس منه الاقتراح أو طلب عروض الأسعار، ما لم            

  )٣٣(.ممكنة عملياً في الظروف المحيطة بعملية الاشتراء المعنية
 

                                                         
 مكرراً ثالثاً التي تتضمّن ٢٩، والمادة الجديدة A/CN.9/690 من الوثيقة ٣٧ و٣٦عُدِّلت بمقتضى الفقرتين  )33( 

وقد نُقِّحت وفقاً لذلك الجملة الأولى من هذه المادة في مشروع .  هو الجملة الأولى القديمة من هذه المادةكان ما
د على الجهة المشترية بأن تتفاوض  في مدى النفع الذي يعونص الدليل المصاحبوسوف يتوسّع . الصيغة الحالية

السوق أو توضيحات للتكاليف، بغية اجتناب وتطلب، حينما يكون ذلك ممكناً عملياً وضرورياً، بيانات عن 
وسوف يُبرز أيضاً طريقة الاشتراء من مصدر . تلقي اقتراحات أو عروض أسعار تنطوي على أسعار غير معقولة

واحد باعتبارها الملاذ الأخير بعد جميع البدائل الأخرى، وسوف يشجّع على اللجوء إلى استخدام الاتفاقات 
  . الاشتراء العاجلةالإطارية تحسّباً لحالات


